نسخة الحوالة التجارية 
الوضع الغالب أن الحوالة تحرر بنسخة واحدة تكفي لإنشاء التصرفات عليها وتؤمن تداولها . الا انه من الجائز أن تحرر بعدة نسخ ما لم يوجد بيان اختياري يدرجه الساحب يذكر فيها انها سحبت بنسخة واحدة . فعندئذ يتعذر على الحامل طلب تسليمه نسخ متعددة من الحوالة .

 وقد يحتاج الحامل القانوني الى نسخة من الحوالة لغرض تيسير تداولها وليتمكن من تظهيرها على امل الحصول على قبول المسحوب عليه فيما اذا كان مقيما في مكان بعيد . فضلا عن أن وجود اكثر من نسخة للحوالة التجارية يمكنه من تفادي الخطر الناشيء عن سرقة الحوالة أو ضياعها  ، وذلك اذا ارسلت الى بلد اخر غير الذي سحبت فيه أو الى مدينة اخرى .

أذ يكون الحامل الذي لديه نسخة من الحوالة مطمئن على اثبات حقه اذا ما فقدت النسخة المرسلة ، فهو يستطيع الاستعاضة عن النسخة المفقودة بالنسخة الموجودة لديه . لهذه المسوغات وغيرها اجاز قانون التجارة العراقي سحب الحوالة بعد نسخ أبتداءا أو لاحقا ، فقد نصت المادة 126 من قانون التجارة العراقي على انه :

اولا : يجوز سحب الحوالة بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

ثانيا : يجب ان يوضع في متن آل نسخة رقمها والا اعتبرت آل نسخة حوالة قائمة بذاتها.

ثالثا : لكل حامل حوالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك

ان يلجأ الى من ظهره له ويكون هذا الاخير ملزما بمعاونته لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.

رابعا : على آل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة والتوقيع عليها.
ويتضح مما تقدم أن شروط تنظيم نسخة اخرى من الحوالة التجارية تتمثل بالآتي 
أ: أن لا يوجد في الحوالة التجارية بيانا اختياريا ادرجه الساحب يشير بانها محررة بنسخة واحدة ، وبخلافه يتعذر على الحامل القانوني الطلب من الساحب تنظيم نسخة ثانية من الحوالة التجارية .

ب: وجوب أن تكون النسخة مطابقة تماما للحوالة الاصلية فاذا وجد إختلاف بينهما بشأن البيانات الواردة فيها عدت كل نسخة حوالة مستقلة عن الاخرى والتزم الساحب بالاثنين معا 

ج : أن يتم ترقيم كل نسخة كان يذكر فيها نسخة رقم 1 ، رقم 2 . أو يذكر النسخة الاولى والنسخة الثانية وهكذا بحسب عدد النسخ المسحوبة ، ويجب أن يتم الترقيم في متن الحوالة وليس في أي مكان آخر منها ، فاذا لم يتم الترقيم وبالمكان المطلوب عدت كل نسخة حوالة مستقلة عن الاخرى .

الوفاء بموجب نسخة الحوالة 
سبق القول أن نسخة الحوالة يجب أن تكون مطابقة للحوالة الاصلية تماما ، لذلك فإن النسخ المسحوبة من الحوالة التجارية وأيا كان عددها ما هي الا حوالة واحدة ، لذلك فان النسخة تقوم مقام الحوالة التجارية الاصلية في الوفاء .

بمعنى أن الوفاء بقيمة الحوالة بموجب واحدة من النسخ يعد وفاءا صحيحا ومبرءا لذمة المدين الوفي .وليس من الضروري أن يشترط أن هذا الوفاء يبطل النسخ الاخرى الموجودة .
ويجب على المسحوب عليه أن يطلب استرداد النسخ المتبقية التي وضع توقيعه عليها بالقبول وذلك عند قيامه بالوفاء بقيمة الحوالة التجارية بموجب احدى النسخ المسحوبة منها . وبخلافه سيلتزم بالوفاء مرة اخرى بقيمة الحوالة ويعتبر تصرفه هذا اهمالا يوجب مسؤوليته طالما لم يسترد النسخة المقبولة سيما عندما تقدم اليه تلك النسخة حامل حسن النية لا يعلم بذلك إذ يلتزم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الحوالة مرة اخرى للحامل حسن النية  .

